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344719 ‐ اختلاف الرواة ف سياق حادثة طلب عمر من ابنه طلاق زوجته

السؤال

ذهب ابن عمر إل الحديث الثان وذكر الأمر عليه، بينما ف النب الحديث الأول ذهب عمر إل أواجه تناقض بين حديثين، ف

النب أعط الحديث الثان أخبر عمر أن يطلّق ابن عمر زوجته، بينما ف الحديث الأول يبدو أنّ النب ليذكر الأمر، ف النب

الأمر لابن عمر مباشرة، فهل هذان الحديثان صحيحان؟ وكيف يمننا حل التناقض بينهما حيث يذكر كلاهما نفس الحدث

بأسلوب مختلف؟

ملخص الإجابة

الحديثان ليس بينهما تعارض بحمد اله تعال. فالرواة اختصروا الخبر ولم يذكروه بتمامه، واكتفوا بمحل الحم فاعتنوا

به. فالروايات تدل عل أن كلا من عمر وابنه رض اله عنهما قد ذهبا إل النب صل اله عليه وسلم ف هذه القضية،

وخاطبهما كليهما.

واختصار الخبر إذا كان لا يؤثر ف المعن : لا حرج فيه ، وعليه العمل عند عامة أهل العلم.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

الروايات الت فيها أمر ابن عمر بطلاق زوجته

:قَال رمع ناب نع ،رمع نب هدِ البع نةَ بزمح نع ،نمحدِ الربع نارِثِ بالح نبٍ، عذِى ِبا ناب نروى الترمذي (1189) ع 

كانَت تَحت امراةٌ احبها، وكانَ ابِ يرهها، فَامرن ابِ انْ اطَلّقَها، فَابيت، فَذَكرت ذَلكَ للنَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم، فَقَال:   يا

عبدَ اله بن عمر، طَلّق امراتَكَ  .

." يححص نسح دِيثذَا حقال الترمذي: " ه

ف هذه الرواية يخبر عبد اله بن عمر أنه بنفسه أخبر النب صل اله عليه وسلم بقضية طلاق امرأته.

انَتك " :قَال ،بِيها نع ،رمع نب هدِ البع نةَ بزمح نع ،ارِثالْح خَال دَّثَنح :بٍ، قَالذِى ِبا ناب نورواه أبو داود (5138) ع
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، كَ لَهذَل رفَذَك ، لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب رمع َتفَا ،تيبا، فَاقْهّطَل :ل ا، فَقَالههري رمانَ عكا ، وهبحا نْتكةٌ وارام تتَح

فَقَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: طَلّقْها .

وف هذه الرواية يخبر عبد اله بن عمر أن الذاهب إل النب صل اله عليه وسلم والمخبر له هو والده عمر رض اله عنه،

وبنحو هذا رواه ابن ماجه (2088).

هل يوجد تعارض بين الروايات 

.ه تعالوالحديثان ليس بينهما تعارض بحمد ال

فالرواة اختصروا الخبر ولم يذكروه بتمامه، واكتفوا بمحل الحم فاعتنوا به.

فالروايات تدل عل أن كلا من عمر وابنه رض اله عنهما قد ذهبا إل النب صل اله عليه وسلم ف هذه القضية، وخاطبهما

كليهما.

نةَ بزمح نع ،نمحدِ الربع نارِثِ بالْح نبٍ، عذِى ِبا نالمسند" (9 / 54) عن اب" ن هذا رواية الإمام أحمد فكما تفصل وتبي

هال َّلص ِالنَّب َتفَا ،تيبا، فَاقَهّطَلنْ اا نرما، فَاههري رمانَ عكا، وهبحةٌ اارام تتَح انَتك " :قَال بِيها نع ،رمع نب هدِ البع

َّلص هال ولسر ل فَقَال ،با فَاقَهّطَلنْ يا تُهرمفَا ،ا لَهتُهرِهةً كارام رمع نب هدِ البنْدَ عنَّ عا ،هال ولسا ري :فَقَال ،لَّمسو هلَيع

اله علَيه وسلَّم:  يا عبدَ اله طَلّق امراتَكَ!  فَطَلَّقْتُها "، وقوى إسناده محققو المسند.

فالرواية فصلت وبينت أن النب صل اله عليه وسلم خاطب عمر وابنه ، وهذا يدل عل حضورهما عنده.

وفصلت رواية أخرى الحادثة أكثر، فبينت أن عمر ذهب أولا، ثم أرسل النب صل اله عليه وسلم ف طلب عبد اله.

انَتك " :قَال بِيها نع ،رمع نب هدِ البع نةَ بزمح نارِثِ، عالْح نبٍ، عذِى ِبا نالمسند" (9 / 143) عن اب" روى الإمام أحمد ف

َلا لسرفَا ،كَ لَهذَل رفَذَك ،لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َتفَا ،تيبا، فَاقَهّطَلنْ اا نرما، فَاههري ِبانَ اكا، وهبحةٌ اارام تتَح

فَقَال: يا عبدَ اله طَلّق امراتَكَ! فَطَلَّقْتُها "، وقوى إسناده محققو المسند.

فالحاصل :

ه عليه وسلم، وبعضهم اقتصر علال صل النب بالإخبار عن ذهاب عمر إل أن الرواة اختصروا الحادثة ، فبعضهم اكتف

ذهاب ابن عمر.

واختصار الخبر إذا كان لا يؤثر ف المعن : لا حرج فيه ، وعليه العمل عند عامة أهل العلم.
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:ه تعالقال ابن الصلاح رحمه ال

" هل يجوز اختصار الحديث الواحد، ورواية بعضه دون بعض؟ اختلف أهل العلم فيه:

فمنهم: من منع من ذلك مطلقا، بناء عل القول بالمنع من النقل بالمعن مطلقا.

التمام مرة أخرى، ولم يعلم أن غيره قد رواه عل ن قد رواه علإذا لم ي ،ومنهم: من منع من ذلك، مع تجويزه النقل بالمعن

التمام.

ومنهم من جوز ذلك وأطلق ولم يفصل.

وقد روينا عن مجاهد أنه قال: " انقص من الحديث ما شئت، ولا تزد فيه ".

والصحيح : التفصيل، وأنه يجوز ذلك من العالم العارف، إذا كان ما تركه متميزا عما نقله، غير متعلق به، بحيث لا يختل

البيان، ولا تختلف الدلالة فيما نقله بترك ما تركه، فهذا ينبغ أن يجوز... " انته من "مقدمة ابن الصلاح" (ص 324).

واله أعلم.


